لملتقاع إلفقهاي رابع ( إجارة العبن من باعها ) 


المقارنة بين المسألتين: 
والمسألتان- كما سبق-: 

-اشتراط الإجارة في عقد البيع على وجه الاستقلال. 

۲-اشتراط الإحارة في البيع على وجه التضمن. 
الناظر في هاتين المسألتين بشيء من التمعن يتضح له أن بينهما اتفاقاً واحتلافاً: 
فيتفقان في أن كلا منهما اشتمل على عقد بيع | شترطت فيه الإحارة. 
ويختلفان في أن المسألة الأول تضمنت اث شتراط الإحارة يي عقد البيع على وجه صريح» وعلى صفة 
E SG LL Ca‏ 
- بينما قي المسألة الثانية القصد هو عقد البيع» وتضمن اشتراط إجارة في المبيع» وإن كانت الإحارة 
ني الثانية واردة على عمل في البيع أو في غيره. 
وحيث إن العبرة بالمعان» والمعن - هنا - متحد» وهو أن الإحارة مشترطة قي عقد البيع في كلا 
المسالتين» فلا يظهر أن للفرق بينهما ثرا ق الحكي؛ وهذا يظهر رححان جواز اشتراط الإحارة ي 
عد الم ق کا الان سرد اکا ان وارد لی عمل ق الآ لی عن الیم از عل 
عين أحرى. 
والغريب أن أكثر الفقهاء فرقوا بين المسألتين فمنعوا الاشتراط في الأولى وأحازوه في الثانية - كما 
موق - مع أن مورد الاث شتراط واحد» وهو اشتراط إحارة في بيع» مع أن القول بالجحواز في الأولى 
أظهر منه في الثانية؛ لأن الغرر في الثانية أكثر؛ لحهالة الأحرة؛ لأنه إذا قال: اشتريت منك هذا الثوب 
بکذا على أن تخیطه» أو اث شتريت منك هذا الزرع بكذا على أن تحصده» فالأجرة هنا غير معلومة علماً 
تاعا يتما ن السا الأرلن الشمن معلوم والأحرة معلومة» وكل ما في الأمر أن عقد البيع ربط بعقد 
الإإحارة ما لا يترتب على ذلك جهالة ولا غرر. 
والظاهر أن من منع في الأولى إنما منع لحديث: "يمى عن بيعتين في بيعة"» وقد سبق بيان ما ورد على 
دحول هذا المع في مدلول الحديث. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة O:‏ 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


لملتةا إلفقهاي إلرأبع ( إجارة العين لن باعها ) 


الفصل الثاني/ أهم التطبيقات المحاصرة لاشتراط الإجارة 2 البيع. 
وفيه تلاث میاحت: 
الميحث الأول: شراء الأعيان وتأجيرها على من باعها إجارة تشغيلية (إجارة غير 
( منتهية بالتمليڪ). 


المبحث الثاني: شراء الأعيان وتأجيرها على من باعها (إجارة منتهية بالتملیڪ). 


المبحث الثالث:بيع الوفاء وعلاقته باشتراط الإجارة 2 البيع. 


البحث الآول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ٣‏ من ٩٤‏ 


الميحث الأول: شراء الأعيان وتأجيرها على من باعها إجارة 
تشغيلية (غیر منتهية بالتملیڪك). 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تأجير الأعيان على من باعها بدون شرط الإجارة 4 البيع. 
المطلب التاني: تأآجير الأعيان على من باعها مع اشتراط الإجارة 2 البيع 


المطلب الأول: تأجير الأعيان على من باعها إجارة تشغيلية بدون اشتراط 
اللإجارة 2 عقد البيع. 


أن يشتري شخحص أو مؤسسة أو بتاك من شحص آخر عقاراً أو معدات أو غيرهاء تم يؤجر الالك 
الجحديد العققار أو غيره على بائعه بأجرة معلومة مدة معلومة دون أن تشترط هذه الإجارة في عقد 
البيح. 
وهله الصررة تتعامل با البنوك ومؤسسات الال الإسلامية في العصر الحاضر؛ حيث تتم بين البناك 
ونحوه وبين العملاء عمليات تقوم على أساس شراء البنك بعض متلكات العميل من معدات أو 
عقارات أو غيرها تم إعادة تأجيرها للعميل نفسه» فيكون هذا العميل بائعاً للعين في أول الأمر تم 
مستأحرا ها ... إل 9". 

والإحارة قد تكون مشترطة في البيع» أو غير مشترطة» والببحث هنا إذا م تكن مشترطة. 
حكم المسأالة: 

هذه المسألة واضححة المعا لم والحواز فيها ظاهر لا غموض فيه» ولبيانه يقال: 


ا 


ينظر: الدليل الشرعي ص .٠١‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عتد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ٣٦‏ من ٦٤‏ 


المجموعہ الشرعیر سس س( شركة الراححي المصرفبة للاستتما 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


لصلتقاع [لفقهاي [لرإبح ( إجارة العين من باعها ) 


أولاً: أن عقد البيع الطلق المستوق لشروطه يقتضي نقل ملكية الأعيان البيعة إلى المشتري» ومن ثم فله 

حت التصرف فيها بجميع أنواع التصرفات» ومنها: الإجارة. 

ثانياً: قد يرد على عقد البيع - كما يرد على غيره - شروط يشترطها التعاقدان أو أحدها ها أثرما 

على العقد» على حلاف بين الفقهاء فيما يفسد العقد من هذه الشروطء وما لا يفسده» والعقد حال 

من هذه الشروط. 

ثالتاً: ينظر فيما نحن فيه من حكم تأجير العين على من باعها بدون اشتراط هذا التأحير في عقد البيع: 

أما بالنظر لعقد البيع فلا إشكال ولا حلاف في صحته ولزومه وترتب آثاره عليه» بناء على أن عقد 

ابيع عند الإطلاق» واستيفاء شروط الصحة يقتضي الصحة واللزوم ونقل الملكية للمشتري وبالتالي 
5 حت التصرف المطلق. 

وأما عقد الإجارة التالي هذا البيع الصحيح: فينظر فيه في ضرء الآ : 

)١‏ أنه عقد صادر ممن بعلكه وهو المشتري (المالك الجديد) على عين في ملكه وتحت تصرفه» وهي 

العين المبيعة له. 


ان الل هذا العقد القاني ملك حق التصرف ف الاستفجحار» وليس هناك مايعنع من 
استشجاره العين الي قد باعها فهو وغيره في هذا التصرف سواء. 
)٣‏ أنه لا ارتباط بين العقدين؛ لعدم اشتراط هذه الإجارة في عقد البيع» فليست مما بعنعه جمهور 
الفقهاء (اشتراط عقد في عقد) على أنه محل نظر كما سبق. 
)٤‏ لا يقال: إن هذه المسألة من صور العينة الحرمة؛ لما يأ : 
أ- أنه ليس كل بيع على من اشتريت منه العين يعد من العينة؛ بل العينة: ما استوف شروط 
العينة» ومن أهمها: أن يشتري العين بشمن مؤجل ويبيعها على من اشتراها منه بثمن أقل نقدا. 
ب- أن التصرف الان إجارة وليس بيعاًء والأول بثمن حال وليس بعؤحل» وحن لو كان موحل 
فلا أثر له على الإحارة؛ لاحتلاف العقدين» فالعينة بين بيعين وليست بين بيع وإجارة في 
ج- احتلاف الثمن عن الأجرةء فالتقابل في بيع العينة بين شنين: من مؤحل ومن حال» وهنا 
التقابل بين تمن العين وأجرتماء ولا تناسب بين الفمن والأجرة. 
د- أنه لا ربا متصورء ولا ذريعة إليه في هذا النوع من التعامل؛ لأن البيع يقتضي تليك العين 
اللباعة إلى من اشتراها والثمن الذي دفعه لامتلاك هذه العين تمن بعرض فلا ربا. ثم إن عقد 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة Nie TY‏ 


لملتقاع إلفقهاج رابع ( إجارة العين من باعها ) 


الإبحارة على منفعة هذه العين الي علكها الشتري» فالأجحرة مقابلة .منفعة العين؛ فلا ربا 
متصور هنا لا أصلاً ولا ذريعة؛ لأن العين لم تكن حيلة لمقابلة نقد بنقد مع التقاضل. 
ه٠-‏ قد يعترض على جواز هذه المسألة بقاعدة تتردد على ألسنة بعض الفقهاء ولا سيما فقهاء 
الالكيةء وهي: ما حرج من اليد لا يعود إليها. 
ولاإحابة على هذا الاعتراض يقال: إن هذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ لأا تنطبق 
على صور معينة فقط» وهي الصور الحرمة ما ينطبق عليه ضابط العينة امحرمة: أن يبيع 
السلعة بخمن موحل تم يشتريها بشمن أقل نقداً. وما هو قريب من هذه الصورة ما 
يكون ذريعة واضحة إلى الربا أو إلى قرض جر نفعاً. وكل الصور الخارجة بقيود 


3 ضابط العينة على الحواز. 
و هذا يجعل المالكية الصور الداحلة تحت هذه المسألة اثنين عشرة صورة بعنعون مها 
ثلاثاً فقط» ويجيزون ما عداها. "'. 
وعلى ما سبق يظهر - وال أعلم - جراز تأجير الأعيان لن باعها بيع صحيحاً. 
وهذا هو مضمون ما قررته بعض الفتاوى المعاصرة: 
- جاء في المعيار الشرعي رقم (۳/۳) الصادر عن هيغة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
الالية الإسلامية: "جوز تملاف الحين من شخحص أو بحهة م إجارقا نفسها ا من 
تملكتها المؤسسة منهم» ولا يجوز اشتراط الإجارة في البيع الذي حصل به تملاف 
المؤسسة العين". 

- وجحاء قي الدليل الشرعي لالإجارة الصادر عن جحموعة دلة البركة: "يجوز إجارة 

: } 

ر اين لمن اشتريت منه فيكون البائع في العقد الأول هو المستأجر قي عقد الإجارة 
اللاحسق» ویشترط لذلك عدم الربط بين العقدين» ولا مانع من وحود إطار تفاهم 
لتنظيم هذا التعامل دون أن يرقى ذلك إلى درجة الالتزام العقدي". 
- حاء في توضیح هذا للمبداً العام: "... ولكنه اشترط عدم الربط بين العقدين؛ لأن 
هذا الربط من قبيل تعليق عقد الشراء على وجحود عقد الإحارة» وهو ممنوع بالنص 
في حديث النهي عن بيعتين في بيعة". 

ينظر: مواهب الحليل ۲٠۲/١‏ وكفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني .1۹٤/۲‏ 
3 البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة je TA‏ 14 


المحموهة الترع- ‏ ت الا ل ا ر 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


لملتقاع إلفقهاج [لرإبح ( إجارة العين من باعها ) 


ا 
ا 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة 


المجموعد الترعیہ سد ® 


- وقد جاء تأكيد هذا في بيت التمويل الكويي ”"“. ' 

- وحاء في فتوى ندوة البركة الأولى أنه "إذا تم عقد البيع أولاً م جرى عقد تأجير 
بعد ذلك فلا مانع مته شرعاً ! 
- وي الدليل الشرعي عن توضيح المبداً العام السابق جاء أن المراد "بالربط: تعليق 
أحد العقدين على الآحر» أو إدحال شرط في اتفاق ملزم؛ لأن ذلك يزيل عنصر 
اأمحاطرة (الضمان) ويجعل ربح العملية من (ربح ما لم يضمن). أما إذا تمت المعاملة 
بدون ربط بين العقدين (عقد البيع وعقد الإحارة) وإذا اقتصر الأمر على التفاهم فقط 
فإن ذلك لا يعتبر من قبيل العينة؛ لأن العملية هنا بيع ثم تأحير» وليست عبارة عن بيع 
سلعة يشمن حال ثم شرائها منه بشمن آحل أكبر من الثمن الحال" ٠"‏ 

- وجاء في فتوى اليئة الشرعية لشركة الراححي إباحة ذلك بقيد عدم بيع العين 


QTY) 


المؤحرة على من اشتريت منه؛ حوفاً من أن يتحذ ذلك وسيلة مستورة لقرض ربوي» 
ونص الفتوى: "إذا كانت الشركة ستملك العين ملكا تاماً تم تؤجرهاء فإن الميعة لا 
ترى مانعاً شرعياً من المعاملة المسقول عنها بشرط ألا تبيع الشركة العين المؤجرة إل 
من اشترتما منه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ لأن ذلك يتخحذ وسيلة مستورة لقرض 


(T3) 


- وف فتوى أحرى رقم )۳١(‏ جاء الحواب كالحواب السابق مع اشتراط ألا تكون 
العملية تواطهغا بالتحيل على استحلال الرباء ونص الفتوى: "إذا كانت الشركة 
ستملاك العين ملكا تاماً شرعياً فلا بأس أن تقوم بتأجحيرها على من اشترتهما منه بشروط 


كما في الفتوى رقم )١١١(‏ بشأن اشتراط تأجير السيارات المشتراة للبائع نفسه. ونص الفتوى: "لا يجوز اشتراط مشل هذا 
العقد؛ لأن العقد ذه الصررة من قبيل الصفقتين في صفقة وقد فى البي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين تي بيعة". الدليل الشرعي 


ندوة البركة الأرل للاقتصاد الإسلامي فتوى رقم »)۱١(‏ وهذه الفتوى جواب لسؤال نصه: "هل يجوز الاتفاق على شراء 
معدات من شركة» أو عقار ثم إعادة التأجير لذات البائع؟". 
“"' الدليل الشرعي ۳۷. 

قرارات افيغة الشرعية .٠١١ - ٠١١/۲‏ 


٦٤ من‎ ۹ 


شركة الراححي المحرتبة للاستمار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


لماتقاق إلفقهاج [أرإبح ( إجارة العين من باعها ) 


الإحارة العتبرة شرعاً» ما لم تكن هذه العملية تواطاً منهما بالتحيل على استحلال 
الربا" 9 

- وحاء في المعيار الشرعي رقم :)٩(‏ (۲/۳): "يجوز تملك العين من شخص أو جهة 
تم إحار تا نفسها إلى من تملكتها المؤسسة منهم» ولا يجوز اشتراط الإجارة ف البيع 
الذي حصل به تملك المؤسسة للعين" “. 


قرارات اهيعة الشرعية .١٤۸/۲‏ 


العايير الشرعية ص .٠٤١‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ٤٠‏ من ٦4‏ 


المجموعت الشرعيث س 8 شركة الراححي المحرفية للاستتمار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


إلملتقاع إلفقه ا [لرابح ( إجارة العين لن باعها ) 


المطلب الثاتي: تأجير الأعيان على من باعها مع اشتراط الإجارة 2 عقد ا 


تصوير المضألة: 


ES‏ ويشترط أحد المتعاقدين في هذه البيعة تأجير هذه الأعيان على من باعها إجارة تشغيلية» 

فإذا كان ذلك كذلك» فهل عقد البيع صحيح؟ وهل اشتراط الإجارة شرط صحيح يازم الوفاء به» 

ولا يؤثر على عقد البيع؟ 

الواقع أن هذه المسألة حل حلاف» والخلاف فيها هو نفس الخلاف السابق في مسألة اشتراط الإجارة 

ف البيع شرطاً تقييدياً» وقد ذكر الخلاف هناك بالتفصيل» وترحح أن هذا الشرط صحيح ولا يؤثر 
ر على عقد البيع؛ لما سبق تقريره. 

وهذا الخلاف ما زال قائماً عند المعاصرين» وبحولهم وفتاويهم على هذا الخلاف: 


أما الببحوث فقد سبق الإشارة إلى بعضها وأما الفتاوى. 
أ ما جاء قي فتوى المستشار الشرعي ججموعة دلة البركة من إجازة إجارة العين على من 
اشتريت منه بشرط عدم الربط بين العقدين معللاً للمنع بأنه من قبيل تعليق عقد الشراء 

على عقد الإحارة وهو الممنوع تي حديث النهي عن البيعتين في بيعة. "' 

ب- ما جاء في الفتوى الصادرة من الميعة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستشمار من 
إحازة إحارة العين على من اشتريت منه بشرط ألا تبيع الشركة العين المؤحرة إلى من 
اشترتما منه بطريق مباشر أو طريق غير مباشر حيث أن ذلك عكن أن يتنحذ وسيلة 

مستورة لقرض ربوي. "" 

ويظهر لي والله أعلم بناء على ما تقرر فيما سبق جواز اشتراط الإحارة في عقد البيع ولو كانت 
الإجارة على البائع وذلك لا يأُق: 
.١‏ أن بعسض المانعين جعلوا هذا من فبيل تعليق عقد الشراء على عقد الإحارة وليس ذلك منه 
وإنغا هو من قبيل اشتراط الإحارة في الشراء شرطاً تقييدياً لا شرطا تعليقيا فإن الظاهر الحراز لا 


سبق من جواز تعليق عقد البيع على الإجارة. 


الدليل الشرعي لللإجارة ص ۳۷ 
الدليل الشرعي لالاحارة ص ۳۸ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيتاتها المعاصرة امن ٦4‏ 


مه رمت هھ شركة الراححي المصرفة للإستما 
۱ لمچموعہ الترعیہ سد aL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP‏ 


إلملتقاج [لفقهاج إلرإبح ( إجارة العين لن باعها ) 


.٣‏ أنه ترحح قي مسألة اشتراط الإحارة في عقد البيع صحة هذا الاشتراط مع اعتبار تفي الجهالة 
تي العقدين وامحزم فيهما بحيث يكون المعقود عليه في البيع معلوماً والعقود عليه قي الإجارة 
كذلك معلوماً عا في ذلك تمن المبيع وصفته من حيث الحلول والتأحيل وقدرة و جلسه e‏ 
وكذلك الأجرة وصفتها وقدرها وجنسها وكوما حالة أو مؤحلة والمدة معلومة.. الخ. 

.٣‏ أن إدحال هذه المسألة قي مدلول حديث: "فى عن بيعتين قي بيعة" - وهو عمدة للمانعين- 
عل نظر؛ لأنه مخالف لتفسير غالب السلف ومن جاء بعدهم ممن مر ذكرهم “" الذين بينوا 
أن المراد به ما يترتب عليه جهالة وغرر؛ بعدم الحزم بأحد الثمنين: تمن النقد وتن النسيغة أو بين 
العقدين: عقد البيع وغيره - مغلا -» والنهي هنا لا جرد الشرط› ولا جحرد الحمع بين العقدين» 

“ وإغا هو لوجرد الحهالة والغرر» وإنما عممه المتأحرون من بعض فقهاء المذاهب وأدخلرا فيه 
صوراً كثيرة لا يشملها تفسير أولفك» ولا يترتب عايها جهالة» ولا غرر» ولا حطر» ولا ربا 

,٤‏ أما ما أشارت إليه الفتوى الصادرة من الميئة الشرعية لش ركة الراححي من اشتراط عدم 


تھا 
العسين المؤحرة على من اشتريت منه فهو أيضا حل نظر ولعل بيانه يكون في المبحث الآني إن 
شاء الله 


انظر ما سبق ص ۲۱ =۲" 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ن4 


لملتفاع إلفقهاي 


ل ب ار الب لاسا 
المجچموعر الشرعيرم A RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP. amneeerrre‏ 


ع إلرابح ( إجارة العين لمن باعها ) 


الميحث الثاني: شراء الأعيان وتأجيرها على من باعها(إجارة منتهية 
بالتمليڪا). 


المطلب الأول: تأجير الأعيان على من باعها بدون شرط الإجارة ب البيع. 


المطلب الثاني: تأجير الأعيان على من باعها مع اشتراط الإجارة ب2 البيع. 


المطلب الأول: تأجير العين إجارة منتهية بالتمليك على من باعها بدون 
اشتراط ذلك ب2 الحقد. 

تصوير المسألة: مثل ما سبق في المطلب الأول من السابق إلا أن الفرق هنا أن الإحارة إحارة منتهية 

بالتملياك وليست إجارة عادية. بحيث تؤرل العين المستأجرة إلى من باعها بعد انتهاء مدة الإحارة. 


والحكم قي هذه المسألة مثل الحكم قي المسألة السابقةء إلا أنه قد يرد اعتراض بأن العين ستول إلى 
بائعها عند انتهاء الإجارة المنتهية بالتمليلك» فهل يكون هذا التعامل من باب صور مسألة العينة الحرمة 
على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم ؟ 
والجحواب على هذا الاعتراض: أن هذه المسألة في حقيقتها لا تدحل ضمن صور العينة الحرمة - 
فيما ظهر بعد الببحث - ؛ ها يأني: 
)١‏ أن أهم شروط العينة المعتبرة: أن يبيع العين بثمن مؤحل ثم يشتريها في الحال بأقل مما باعها به 
نقدأ» وهذه الشروط غير موجؤدة فى مسألتنا. 
۲) أنه فصل بين البيعة الأولى وبين البيعة الثانية عقد أحنبي طويل الأمد وهو الإجارة. 
۳) أن المدة الطويلة الي تقع عليها الإحارة المنتهية بالتملياك كفيلة بتغير حال العين المبيعة» وهذا له 
أثره في تغير حال العين» وبالتالي تغير قيمتها وقت البيعة الثانية عن البيعة الأولى» وهذا ”““ سبب 
للجوازء قال ابن قدامة: ".. وهذا إذا كانت السلعة لم تنقص عن حالة البيع» فإن نقصت مثل أن 
هزل العبد» أو نسي صناعةء أو تخرق الثوب أو بلي: جاز له شراؤها ما شاء؛ لأن نقص الثمن 


لنقص البيع» لا للتوسل إلى الربا". 
ر المغيي .۲٠۱/١‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ٤۳‏ من ٦٤‏ 


املتقاع [لفقهاج ربح ( إجارة العين من باعها ) 


وقال الز ركشي: "و «مغ بقاء صفته» يخرج ما إذا تغيرت صفته ما ينقصه» فإنه يجوز شراؤه بأقل ما 
باع به" “, 

وهو ما جاء في المعيار الشرعي رقم (۹): :)٥/۸(‏ "إذا كانت العين المؤجرة مشتراة من المستأجحر قبل 
إحار تما إليه إحارة منتهية بالتمليك» فلا بد لتحنب عقد العينة من مضي مدة تتغير فيها العين 
المؤحرة» أو قيمتها ما بين عقد الإجارة وموعد بيعها للمستأب " ”"“. 

)٤‏ أن ملكية المؤسسة للعين عن طريق البيع بثمن نقدي» وملكية هذه العين ستؤول إلى بائعها إما عن 
طريق المبة المعلقة على سداد جميع الأقساط» أو عن طريق البيع بسعر نقدي» وكلاها لا عحذور 
فيه؛ لعدم دحوله في الرباء أما المبة فلا إشكال فيهاء وأما البيع بالنقد فقد نص الحطاب في مواهب 


اليل على أن الاتفاق قائم على أنه لا حذور في حالة ما إذا كانت البيعتان بالنقدء وهذا مع عدم 


ما سبق» فكيف مع وجود ما سبقت الإشارة إليه؟ قال في مواهب الجليل: "فإن كانتا نقداً حمل 
أمرهما على الحواز ولا يتهمان في شيء من ذلك باتفاق» إلا أن يكونا من أهل العينة" ”. 

)١‏ إذا فرضنا أن العين ستؤول إلى بائعها بعد انتهاء مدّة الإجارة عن طريق البيع» فما هو الربا الذي 
يعكن أن يحذر من هذا التعامل؟ لأنه سيكون البيع بسعر السوق أو بسعر رمزي» وحينفذ لا 
مقارنة بين الثمنين ومع هذا فالأحوط أن يكون تملياك المستأجر للعين إجارة منتهية بالةملياك عن 
طريق اهبة»لأنه أبعد عن الشبهة وهو المعمول به قي كثير من تعاملات هذا النوع من الإجارة. 

) قد يعترض على ذلك بأن قصد البيع قائم حين عقد الإحارة والحواب من وجحهين: 

الوجه الأول: أن الإجحارة غير مشترطة في عقد البيع. 

الوحه التان: أن امجيزين لللإجارة المنهية بالتمليك يشترطون للجواز أن تكون الإجارة حلال مدة 
الإحارة إحارة حقيقية تترتب عليها آثارها ثم يكون تمليك العين للمستأجر بعقد حدید وحینعذ 
ينتفي الحذور. 

۷) قد يعترض على هذه المسألة ما هو معروف بعكس مسألة العينة» ووجه هذا الاعتراض الفترض: 
أن الإإحارة المنستهية بالتمليك مقصود ها البيع وإن مميت إجارة» وبائع العين على البنك ونحوه 


شرح الز ركشي .٥۸۱/۳‏ 
المعايير الشرعية ص .٠١١‏ 
مواهب الیل .۲۳۲۳/٣‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة : ٤٤‏ من 4 


ا - شركة الراححي المحرفة للإاسنتمار 
المجموعر الشرعير AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP marred‏ 


لملتقاى إلفقه اج إلرإبح ( إجارة العين من باعها ) 


باعه العين بنقد» واشتراها منه بتمن أكثر بالتقسيط» فيكون باع سلعة بنقد واشتراها تمن باعها 
إياه بتمن مؤحل أكثرء. وهذا هو عكس مسألة العينة. 

وللجواب عن هذا الاعتراض يقال: 

أً- هذا الاعتراض مفترض بأن الإحارة المنتهية بالتمليك بيع بالتقسيط» وهذا غير مسلم على 
رأي من يرى جوازها؛ لأنه يراها إحارة لا بيعا» ويرتب عليها جيع آثار عقد الإحارة 
فالعين حلال مدة الإجحارة المنتهية بالتمليك عين مستأحرة لا مبيعة» لا بملكها المستأحر» ولا 
يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط ... إخ. 
وعلى هذا يندفع هذا الاعتراض؛ لأن البيع يأ في مرحلة متأحرة عن مدة الإجارة» والمقارنة 

3 إغا تكون بين الئمن الذي باعها به نقداً وبين الثمن الذي اشتراها به من المؤجحر بعد انتهاء 


مدة الإجارة. 


ب- تم إن عكس مسألة العينة محل حلاف بين الفقهاء» رجح الأكثر أا جائزة إلا إذا حصل 
التواطئ على التحيل على الرباء وهذا هو ما رححه ابن قدامة قال: "... إن كان التواطز 
قائم على التحيل على الربا فلا بجوز» وإن وقع ذلك اتفاقا من غير قصد جاز؛ لأن الأصل 
حل البيع" E‏ 
وحاء في مواهب الحليل: ".. وإن كانت الأولى نقدا والثانية لأحلء فذكر اللحمى والمازري 
قولين» وقال ابن بشير وتبعه ابن الحاحب: المشهور أنه لا يتهم إلا أهل العينةء والشاذ اقام 


ساق الان م 


المغني ۲۹۳/۹. 


.٠۹٤/۲ وكفاية العام الرباني‎ ١١۸ - ٠١۷/۳ وينظر: حاشية الدسوقي‎ ٣٤/٠ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ٤٥‏ من “٤‏ 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


إلملتقاك إلفقهاج [أربح ( إجارة العين لن باعها ) 


المطلب الثاني: إذا كانت الإجارة إجارة منتهية بالتمليك مع اشتراط الإجارة 
2 الييبع. 
تصوير المسألة: 
أن يبيع شحص أو مؤسسة» أو شركة أو جهة ما سلعة معينة أو عقاراً معيناً على شخحص أو 
بنك أو مصرف أو نحو ذلك بشرط أن يؤ جره العين إجحارة منتهية بالتمليك. 
الحكم في المسألة: 


لبيان الحكم في هذه المسألة لا بد من استحضار أن الإجارة المنتهية بالتمليك ما زالت محل 
حلاف بين الفقهاء المعاصرين؛ بين المانعين هما منعاً مطلقاًء وبين اججيزين ها بضوابط معينة 
من أهها: أن تكون الإجارة إحارة حقيقية تتوافر فيها جميع شروط الإجارة » وتترتب عليها 
جميع آثارها من كون الضمان على الؤحر إلا في حالات التعدي أو التفريط» وغير ذلك من 
جميع المسشوليات المنوطة بالمؤ جر المالك للعين المؤجرة. 

ومن هله الضوابط: أن ملكية العين المستأجرة لا تنتقل إلى المستأجر إلا بعد انتهاء مدة 
الإجحارة بعقد جحديد» إما عن طريق الهيعة» أو البيع بسعرء رمزي» أو بسعر السوق. 

وعلكى القول بجواز الإحارة المنتهية بالتمليك يذه الضوابط: هل يقال: إن اشتراط الإجحارة 
المنتهية بالتمليك جائز بناء على ما سبق تأسيسه قي المسألة السابقةء وبناءٌ على أن الإجارة 
منضبطة بالضوابط السابقة الي جعلها إحارة حقيقية وأن البيع لا يتم - لو تم التمليك 
بطريق البيع- إلا بعد مرور مدة طويلة بتغير الأصل المستأجر» وهي مدة الإجارة» وغالاً ما 
تكون طويلة. 

أو يقال: إن القصد هو البيع» لأنه کان حرطا وقت اشتراط التأجحير فيتحقق في المسألة ما 
يسمى بعكس مسألة العينة - وهي بيع السلعة بنقد ثم شراؤها بأكثر نما باعها نسيغة فيجري 
فيها الخلاف الحاري في عكس مسألة العينة» لا سيما والوعد بالبيع يعد ملزما عند الجيزين؟؟ 
يظهر لي - والله أعلم- بناء على القول بجواز الإجارة النحهية بالتمليك بضوابطها: أن 
اشتراط الإحارة المنتهية في عقد البيع يعد شرطاً صحيحاً جائزاي لعدم تحقق صور العينة أو 
عكسها في هذه المعاملة؛ لفقد كثير من شروط تحققهما. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ٤‏ من ٦٤‏ 


المجموعم التشرعيت م شركة الراححم المصرفبة لل تنما 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP. 


إلملتقاج إلففهاي [لرإبع ( إجارة العين من باعها ) 


فالناظر فيما قرره الفقهاء في ضابط مسألة العينة الحرمة يجد أن بيع العين على من باعها تم 
استأجحرها إحارة طويلة أو منتهية بالتمليك بعد انتهاء هذه الإحارة بسعرها وقت البيع . 
التاني» أو تملكها باطبة» أن ذلك لا يدحل في الصور الحرمة؛ بل هو داحل في الصور الحائزة» 
وهذا في التعامل الذي لم يقصد به التحيل على التمويل الربوي. أما إذا قصد التحيل على 
الربا. وحصل التواطؤ على ذلك» أو أصبح قصد التمويل الربوي ظاهرا في هذا التعامل فإن 
هذه المعاملة تصبح حرمة؛ لأن ما يؤول إلى الربا حرم. وهذا هو ما نص عليه الفقهاء ولا 
سيما فقهاء الالكية» حيث قيدوا الجواز في الصور الحائزة بقولهم: ما لم يكونوا من أهل 
العينة. ٠٠١١‏ 
وعلى ذلاكء فإذا باع شخحص أو مؤسسة أو جهة سلعاً معينة على شحص أو جهة» بيعاً 
3 حقيقياً بسعر حال, وتم قبض هذه السلع قبضاً معتيراً حسب هذه السلع» واشترط في هذا 
البيع تأحير العين على من باعها إجارة منتهية بالتملياف وتم عقد الإججار ممن لاف هذه العين 
وهر المشتري- والترم المؤحر بمسفرليته كمؤجر وتحمل تبعات تلف الأعيان المؤجحرة» إذا 
لم بحصل تعد ولا تفريط من المستأجر» ثم آلت هذه الأعيان المؤجرة إلى بائعها بعد مدة 
الإيجار» بسعر رمزي أو بسعر السوق أو عن طريق المبة» فلا يظهر مانع من هذه المعاملة. 
وأا إذا ظير أن هذه العملية غطاء لتمويل ربوي يقصد منه القرض بفائدة والسلعة وسيلة 
فقط لم تكن مقصردة في البيع والتأحير فلا يظهر الحواز لا من حهة أنه لا يجوز بيع العين 


على من باعها إذا لم تكن من صور العينة الحرمة » وإنغا من جهة أن هذه العملية أصبيحت 


۲ - ینظر ما سبق نقله عن الالكية. 


البحث الأرل: اشتراط الإجارة في عقد البيع رأهم تطبيتاتها المعاصرة ۷ من 4 


“اش ے_- ر شركة الراححي المحرفة للاستتمار 
۱ لمچموعر ۱ لشرعيہ AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP ame‏ 


الملتقا إلفقهاج لرأبح ( إجارة العين لمن باعها ) 


المبحث الثالث: بيع الوفاء وعلاقته باشتراط الإجارة 2 البيع. 


البحث 2 بيع الوفاء وعلاقته باشتراط الإجارة 2 البيع يتوقف على بيان حقيقة هذا 
البيع» وحكمه» وتكييفه» شم تصوير علاقته باشتراط الإجارة 4 البيع» وييان مدى 
إمكانية تطبيق هذه المسألة على صوره أو بحضهاء وييان ذلك 2 المسألتين الآتيتين: 
المطلب الأول/ حقيقة بيع الوفاء وحكمه. 

9 المطلب الثاني/ هلاقته باشتراط الإجارة 2 البيع. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ٤۸‏ من ٦٤‏ 


املتقاع إلفقهاج إلرأبح ( إجارة العين لن باعها ) 


المطلب الأول: حقيقة بيع الوفاء. 


تعسددت أسماء هذا البيع عند الفقهاء في المذاهب» فبينما يسمى عند الحتفية (بيع الوفاء)» يسمى عند 
المالكية (بيع الثنيا)» ويسمى عند الشافعية (بيع العهدة)» ويسمى عند الحنابلة (بيع الأمانة) " وله 
أسماء أحرى غير هذه. 
وقد عرف بيع الوفاء بتعريفات عديدة متقاربة في معناهاء ومنها: 

." البيع بشرط أن البائع مى رد الثمن يرد المشتري إليه ابيع‎ )١ 

) أن يبيع الحتاج إلى النقود عقاراً على أنه مي وى الثمن استرد العقار ” 

)٣ .‏ أن يقول: مي حمتك بالثمن رددت إل المبيع ”. 
)٤‏ أن يبسيع شيعا بكذاء أو بدين عليه» بشرط أن البائع مي رد الفمن إلى المشتري أر 
أداه الدين الذي عليه يرد عليه العين المبيعة وفاء ”*. 

وملخحص هذه التعريفات أن حقيقة بيع الوفاء تعن: أن يتفق طرفان على أن يدفع أحدها مبلغاً من 


امال للآحر على أن يدفع الآحر له عيناً معينة تبقى عنده ينتفع ها حي يرد إليه المبلغ. 


(as 


حکمه: 


احتلف الفقهاء - رححمهم الله - في حكم بيع الوفاء بين الحواز والتحرم من جحهة» ولي تكييغه من 


وسأكتفي بعرض الخلاف في حكمه إجالا دون الدحول في التفصيلات؛ لأن التفصيل فرع عن هذا 
الخلاف. 


ويمكن إرجاع الخلاف في حكمه على سبيل الإجمال إلى قولين: 


ینظر: تبیین الحقائق ۰۱۸۳/١‏ والبیان والتحصیل ۳۳۹/۷» وفتاوی ابن حجر امیتمي ۲۲۹/۲ وکشاف القناع .٠٤١۹/۳‏ 
جلة الأحكام العدلية ہشرحها لرستم باز ص .٥٩۹‏ 


حاشية ابن عابدین .٠٠۷/٤‏ 


195 


المرجع السابق. 
مرشد الحیران ص ۰۱٤١‏ وینظر: تبیین الحقائق .۱۸۳/١‏ 
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البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ٤۹‏ من ٦٤‏ 


إلملتقاج [أفقهاي إأرأبح ( إجارة العين من باعها ) 


اش 


القول الأول: أنه لا يجوز ولا يصسح. 
وإليه ذهب جمهور الفقهاء؛ فهو مذهب الالكية ”" والحنابلة ” ومتقدمي الحنفية ”” والشافعية 


0 7 ( 


واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية 

واستدلوا بأدلة أهمها: 

U 
أن اث ا ا مقتضى البيع؛ إذ مقتضاه انتقال ملكية‎ - 
المبيع إلى المشتري انعقالاً مطلقا.‎ 

-٣۳‏ قلت: ويدل على منعه أيضاً حديث: "مى عن بيعتين في بيعة"؛ لأنه تضمن بيعتين لم جزم 
بأحدها فهو متردد بين القرض والبيع؛ لأن البائع إن رد الثمن واسترد الييع أصبح قرضاً جر نفع 
وإن م يرد الشمن أصبح بيعاً. 

وقد أشار إلى ذلك ابن رشد في بداية ابجحتهد حيث قال: "وأما من قال له البائع: مي جحعسعك بالثمن 

ر ي ابيع» فإنه لا يجوز عند مالك؛ لأنه يكون متردداً بين البيع والسلف إن جاء بالشمن كان 

وإن لم يجئ کان 2 ا 
القول الثايي: أنه جائز في الحملة» على حلاف في تكيسيفه. 


hE: 


وإليه ذهب كير من متأحري الحنفية E]‏ ومتأحري الشافعة E‏ 


1a¥ 


ينظر: المدونة »۲۲/١‏ والبيان والتحصیل ۰۲۳١ - ۲٠۲٣/۷‏ وبداية الحتهد ›٠۷١/۲‏ ومواهب الحليل »۲۷۳/٤‏ رحاشية 
الدسرقي ۹۸/۳. 

ینظر: کشاف القناع .۱٤۹/۳‏ 

ینظر: جامع الفصولین ۲۳۹/۱» وتبیین الحقائق ۱۸۳/۰ - ۰۱۸٤‏ والفتاوی افندية .۲٠۹/۲۳‏ 
ینظر: فتاوی ابن حجر الميتمي .۲٠۰/۲‏ 

ینظر: جموع الفتاری ۳۳۳/۲۹. 

البيان والتحصيل »۲٠١/۷‏ والبهجة شرح التحفة ۲۳١۰/۲‏ وكشاف القناع ٠١ - ۱٤۹/۳‏ 


eT 


ینظر: الفتاوی افندية ۰۹/۲۳ ۲» ورد الحتار على الدر المحتار .۲۷١/١‏ 
ينظر: مغن الحتاج ٠۳٠/۲‏ وفاية الحتاج ٠۳۳/۳‏ وبغية المسترشدين ص .٠١۳‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عق البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ۰ من ٦٤‏ 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


لصلتقاى إلفقهاج إلرأبع ( إجارة العبن لن باعها ) 


وعمدة ما استدلوا به: 

أن هذا الييع تعارفه الئاس وتعاملوا به؛ لحاجحتهم إليه فراراً من الرباء فيكون صحیحا وإِن کان 

عخالفاً للقواعد؛ لأن القواعد تترك بالتعامل ”". 

ويسناقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم أن التعامل حجة على القواعد الشرعية المبنية على الأدلة 

الصسحيسةء فالأدلة والقواعد الشرعية تكم على التعاملء وليس التعامل حكماً على الأدلة والقراعد 

الشرعية. 

وعلى ما سبق يتضح - بجلاء - عدم جواز هذا البيع» الذي هو في الحقيقة قرض جر نفعا؛ ما يأتي: 
-١‏ أن الناظر في حقيقة هذا البيع» وفيما استدل به كل فريق» جد أن حجة من ينع هذا اليع 


أظهر»ء لا من حيث الأثر ولا من حيث النظر. 


س 


أا من حيث الأثر: فهو داحل بلا إشكال في كل قرض جر نفعاً فهو ربا؛ لأنه في 
حقيقته قرض ممن سمي بالبائع لمن سمي بالمشتري» يستعيده بعد المدَّة المتفق عليها إذا 
كان هناك مدة متفق عليهاء أو يسترده مي ما رد العين المسماة مبيعاًء وهي قي 
حقيقتها أشبه بالرهن» بل هذه السلعة حيلة صرفة لقرض جر نفعاة وهو انتغاع 
المقرض مذه السلعة مقابل قرضه الثمن للبائع» وهذا هو ما قرره الفقهاء إلانعون له - 
كمسا سبق -» وهو ما أكده شيخ الإسلام حين قال: "إذا كان المقصود أن يأخذ 
أحدها من الآحر دراهم وينتفع ا معطي بعقار الآحر مدة مقام الدراهم في ذمته» 
فإذا أعاد الدراهم إليه» عاد إليه العقارء فهذا حرام بين بلا ريب» وهذا دراهم بدراهم 
مغلها ومنفعة الدار» وهو الربا البين"» ثم قال: "وما يظهرونه من بيع الأمانة الذي 
ر يتفقون فيه على أنه إذا جاءه بالثمن أعاده إليه هو باطل باتفاق الأئمة سواء شرطه في 
العقد أو تواطغا عليه قبل العقد على أصح قولي العلماء" '. 
وأما من حيث النظر: فإن القول بصحة هذا البيع يترتب عليه ضرر على البائع» 
والضرر منفي» ووجهه: أن الثمن - في الغالب - في بيع الوفاء أقل بكثير من سعر 
السلعة الحقيقي ولو قيل بصحته ولزومه؛ لتضرر البائع ضرر بالغاً. 


المصادر السابقة. 


1Y 


٣٣١ - ۲٣٣/۲۹ جحموع الفتاری‎ ` 


البحث الأول: اشتراط الإجارة قي عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ەمن ٩٤‏ 


المجموعم الشرعير سے ل شركة ارادم المصر ف لل نار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


لملتقاع إلفقهاي [لرإيع ١‏ إجارة العين لن باعها ) 


-٣‏ الغرر في هذا العقد؛ حيث إنه ليس جازماً» ولا مرتبطاً بأمر ينفي هذا الغرر» وهو أنه حعل 
الأمر إلى البائع إن رد الثمن رد المشتري المبيع» وقد يرد وقد لا يرد ولا سيما إذا حلا عن 
أجل عحدد. 

۳- أنه - كما قال الشيخ عبد الله بن بية -: "بيع م ركب تركيبة منوعة من كل وجه فلا 
تصححه من وجه إلا وحدت أنه باطل من الوجه الآحر ... لأن هذا البيع متردد بين بيع 
وسلف؛ لأن الذي ينتفع ذه العين كأنه أقرض تلك الدراهم أو الدنانير ينتفع بالين» 
تم إذا ردت إليه رد العين» فهو من هذا الوجه بيع وسلف» ثم إنه متردد بين البيع الصحيح 
والبيع الفاسد ... فهو بيع يعكن أن يبقى عند صاحبه کون واا وعکن ألا يبقى 


فيكون فاسدا» وهو أيضاً متردد بين البيع والرهن» فهو رهن منتفع به على حلاف سنة 
الرهن ... إذن هو بيع مركب تركيبة عجيبة لا تدع مناصأًء ولا تترك منفذا لتبحليله 
هذه الأوحه» ولأجل ذلك فإني أقول: إنه بيع حالف لسنن العقود» وإنه بيع باطل" ‏ . 
وهذا هو ما قرّره جحمع الفقه الإسلامي في قراره رقم (۷/4/1۸) ونصه: "إن ججلس جمع الفقه 
الإسلامي المنعقد في دورة مؤتعره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ٠١2۷‏ ذي القعدة 
۲ اه الموافق ۱٤-۹٩‏ مايو ۹۹۲١م‏ بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى الجمع جخصوص 
موضوع: بيع الوفاءء وبعد استماعه إلى المناقشات الي دارت حول بيع الوفاء» وحقيقته: بيع الال 
بشرط أن البائع مى رد الشمن يرد المشتري إليه المبيع» قَرّر: 

١-أن‏ حقيقة هذا البيع " او ا فهو تحايل على الرباء وبعدم صحته قال جمهور 

٠ العلمايء‎ 


-٣‏ يرى احمع أن هذا العقد غير جائز شرعاء والله أعلم" """ انتهى 


11۸4 


المرحع السابق ص .٥ ٤۹‏ 
جحلة الجمع» العدد السابي» الحزء الثالث ص ١۷‏ د. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة من ٩4‏ 


لملتقاع إلفقهاج إلرأبح ( إجارة العين من باعها ) 


الملطلب الثاتي: علاقة بيع الوفاء باشتراط الإجارة بے البيع. 


من صور تطبيق بيع الوفاء: أن يتفق الطرفان في بيع الوفاء على أن يستأجر البائع العين المبيعة في بيع 

الوفاء من المشتري بأجحر معلوم» وعليه فيبقى المبيع في يد البائع بحكم الإحارة» ويؤدي الأحرة إلى 

المشتري؛ لأنه بلك منفعة العين البيعة وفاءٌ على مذهب الحيزين. 

ومن صوره: أن يشترط في هذا البيع أن يستأجر البائع السلع البيعة وفاء إحارة منستهية بالتملياك. 

وفي هذه الصورة يجتمع البيع وفاءٌ - وهو محل نظر - والإحارة المنستهية بالتمليك على عين لم يتم - 
ر في الحقيقة - تملكها من مؤجرها. 

حكم اشتراط الإجارة بهذه الصور وغيرها بے بيع الوفاء: 

حيث ترح أن بيع الوفاء غير حائز؛ لأنه في حقيقته قرض جر نفعاًء وأنه لا يترتب عليه نقل اللكية 

فإنه لا يحت للمشتري تأجير الأعيان البيعة وفاء. 

وبالتالي لا يظهر جواز تطبيق المسألة المطروحة للبحث» وهي مسألة: اشتراط الإحارة في البيع على 

بيع الوفاء بجميع صوره؛ لأن الأصل إذا كان غير جائز» فما فرع عليه أولى بعدم الحواز. 

ونما يوضح عدم الحواز في هذه الصور ونحوها بناء على عدم جواز بيع الوفاء ما حاء قي مواهب 

الجليل وهو يتحدث في بيع الوفاء: "... أما ما يقع في عصرناء وهو ما عمت به البلوی من أن 

الشحص يشتري البيت - مغلا - بألف دينار تم يؤجره بعائة دينار لبائعه قبل أن يقبضه المشتري» وقبل 
أن يخليه البائع من أمتعته» بل يستمر البائع على سكناه إياه إن كان على سكناه» أو على وضع يده 

عليه وإحارته واخ الح ي مه كل عة رة اة قان عا فهذا لا جوز بلا حلاف" 


0۷.) 


ووجحه للمنع هنا: أن الضمان لم تقل إلى المشتري؛ لبقاء ابيع تحت يد بائعه» فلا محكم له پالغلة» 


والخراج بالضمان. 
مواهب الیل .۲۷٤/٤‏ 
e‏ البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ۳ من 14 


المجموحت الشرعيبر a (Dþ‏ نشمار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP. 


لملتقاع إلفقد هاي أرأبح ( إجارة العين لن باعها ) 


( 
وهنا يظهر التحيل على الرباء والذريعة هي السلعةء فالمشتري أقرض البائع مقابل انتفاعه بالسلعة الي 
جحعلت واسطة للانتفاع بالقرض» فكيف إذا كانت يد البائع لم تفارقه؟ يصبح الربا في هذه الحالة 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة من 4 


هم شركة الراححي ا[محرتقة للاسنتما 
۱ لمجموعحر لشرعیہ RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP eme‏ 


لملتقاى [لفقهاج [أرإيح ( إجارة العين لن باعها ) 


الخاتمة 


1. حيث إن اشتراط الإحارة قي البیع قد یکون شرطاً تعلیقیاًء وقد یکون شرطاً تقییدیاً کان 
التمهيد في الفرق بين الشرط التعليقي والشرط التقييدي» وكان الفرق بينهما فيما يخص 
الببحث: 
أً- أن الشرط التعليقي: ترتيب حصول عقد البيع على حصول عقد الإحارة بأداة 

من أدوات الشرط (إن أو إحدى أحواتما)» وأن الشرط التقييدي: ما حرم فيه 
ر بعقد البيع بحيث يقع منجزاء» واشترطت فيه الإحارة على نفس المبيع أو غيره. 

ب- أن صيغة الشرط التعليقى تتضمن أداة من أدوات الشرط التعليقية» وصيغة 
الشرط التقييدي: على أن أو بشرط كذا أو على شرط كذا. 

ج- أن التعليقي يعلق عقد البيع على حصول المشروط والتقييدي يدحل على عقد 
حاصل منجز؛ ومذا فالتعليق شرط لأصل التصرف» والتقييدي زائد عن أصل 
التصرف. 

۲. بينت في المبيحث الأول من الفصل الأول حكم اشتراط الإحارة في البيع شرطاً تعليقياً 
وبينت أن العلماء احتلفوا فيه على قولين: 
القول الأول: المنع من هذا الاشتراط وعدم صحة العقدين» وإليه ذهب جهور الفقهاء. 

س وأهم ما استدلوا به: حدیث ی عن بيع وشرط"» وحدیث: ف عن بيعتين في بيعة وعن 

شرطين قي البيع"» وأن تعليق البيع ينافي مقتضاه. 

الققول التاني: جواز تعليق البيع على شرط» ومن ذلك: تعليقه بالإجارة» وهو رواية عن 

الإمام أحمد اخحتارها شيخ الإسلام وتلميذه وجملة الباحثين المعاصرين. 

ومن أهم ما استدلوا به: نتصوص الوفاء بالوعد والعهدء و "المسلمون على شروطهم"» وأن 

الأصل قي المعاملات الحل» وعدم الحذور في هذا التعليق. 

وهذا ما رححته؛ لقوة أدلته» ولا سيما حديث "المسلمون عند شروطهم"» وأن الأصل في 


العقود الحل. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة من 4“ 


اش س ر تركة الراجحي المصرفبة للاستنار 
المجموعر الشرعير AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP reee]‏ 


إلملتقاع إلفقه ج لرأبح ( إجارة العين لمن باعها ) 


ولأن عمدة ما استدل به الجمهور مناقش .مناقشة تضعف الاستدلال به: 
أما حديث: "يمى عن بيع وشرط" - وقد استدل به الفقهاء كثيراً في إبطال الشروط - فلم ٠‏ 


يصح - كما سبق - بل لا يعرف في دواوين السنة كما قال شيخ الإسلام. 
وأما حديث: "يمى عن بيعتين في بيعة وعن شرطين في البيع" ... إل فمناقش بأن مع 
الحديث الذي عليه سلف الأمة لا يشمل تعليق البيع على شرط» ولا الاشتراط فيه. 
وأما قومم: إن تعليق البيع يناف مقتضاه» فمناقش بأن ذلك مسلم في البيع المطلق» وأما مع 
التعليق فيزم منه مقتضاه إذا تحقق الأمر المعلق عليه. 
. بينت ف المبحث الغا من الفصل الأول حكم اشتراط الإحارة في البيع شرطاً تقييدياً 
على وجه الاستقلال» وذكرت حلاف العلماءء وأنه على ثلاثة أقوال: 
الأول: عدم جواز الاشتراط» وعدم صحة البيع» وإليه ذهب أكثر الفقهاء. 
ومن اهم ما استدلوا به: حديث: مى عن بيع وشرط"» و "مى عن بيعتين ني بيعة". 
الثاني : صحة البيع وبطلان الشرط واستدلوا بحديث بريرة. 
الثالث: جواز الاشتراط وصحة البيع» وبالتالي لزوم الوفاء بالشرط» وهو مذهب المالكية 
والإمام أحمد قي رواية عليها قدماء أصحابه» واحتاره شيخ الإسلام وتلميذه وجلة الباحثن 
العاصرين. 
ومن أهم ما استدلوا به: حديث: "المسلمون على شروطهم" وأن الأصل في المعاملات 
والشروط الحل إلا ما دل الدليل على بطلانه. 
ورححت هذا القول؛ لما سبق قي ترحيح جواز تعليق البيع. 
کمام تفصيل کلام أهل العلم في اشتراط الإحارة في البيع على وجه التضمن» كما إذا 
قال: اشتريت منك هذا الوب بكذا على أن تخيطه» أو على أن تخيطه بكذا ... 
وتم ذكر حلاف العلماءء وتبين أن مذهب المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية هو الجواز 
وهكذا عند الحنفية إذا جرى به تعامل» ورححت الحواز؛ بناء على ما سبق. 
ومن حلال كلام الفقهاء في هذه المسألة يظهر أن مبداً اشتراط الإحارة قي البيع تمكن إذا م 
يترتب على هذا الاشتراط حهالة ولا غرر. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة قي عق البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة من ٦٤‏ 


ah‏ حبار ادس 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


إلملتقاى إلفقه اج [لرأبع ( إجارة العين من باعها ) 


.٤‏ أما الفصل التاي فكان قي أهم التطبيقات المعاصرة في اشتراط الإجارة تي البيع» وكان ف 
ثلاث مباحث» وقد بينت في المبحثين الأولين حكم شراء الأعيان ثم تأجيرها على بائعها في 
حالسة ما إذا كان بدون شرط» أو بشرط» وتوصلت إلى جحواز ذلك - في الحالتين - سواء 
أکانت الإحارة معتادة أم إحارة منتهية بالتمليك مع الضوابط الآتية: 

١‏ ألا تكون العاملة تحيلاً على الربا. 
۲) أن يتم قبض العين قبل تأجيرها على مالكها؛ حروجاً من حلاف من منع ذلك. 
)٣‏ في حالة الإحارة المنتهية بالتمليك إذا انتقلت العرن إلى من باعها بالبيع» فلا بد 
أن يكون بعد مدّة تتغير فيها العين. 
7 أما المببحث الثالث فقد بينت فيه حقيقة بيع الوفاء وحلاف العلماء فيه على سبيل الإجمالء 
وتوصلت إلى أنه بيع غير صحيح» وأنه في حقيقته قرض جر نفعاً؛ وهذا فلا بعكن تطبيق 


اشتراط الإجارة في البيع في صور بيع الوفاء. والله أعلم. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ۷ من ٦٤‏ 


المحموعة الشرعيب 0 ل تتمار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


إلملتقاى إلفقه اي [لرأبع ١‏ إجارة العين لن باعها ) 


المجموعہ الترعیر سس 8 


فهرس المراجع 

أحكام النماء في الفقه الإسلامي» للدكتور مد الحيدري» رسالة دكتوراه في الفقه من قسم الفقه» 
حامعة الإمام. ٤‏ 

الإبحارة الطويلة والمنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي» إعداد: سليمان بن صا الخميس» رسالة 
ماحستير من قسم الفقه في جامعة الإمام بالرياض. 

إرواء الخغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
دمشق» الطبعة الثائية. 

أسئ المطالب شرح روض الطالب» للقاضي أبي يى زكريا الأنصاري الشافعي (ت ١۸۲ه)»‏ بهامشه 
حاشية الرملي الكبير الأنصاري» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

الأشباه والنظائر» لابن نحيم زين العابدین بن ابراهیم بن یم (ت ۹۷۰ ه)» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بیروت» لہنان ( ۰ ٤۰‏ ۱هے-۱۹۸۰م). 

الأشباد رالبظائرء للسيوطي جلال الدين عبدالر من السيوطي (ت ۹۱١‏ هے)» الناشر: دار الكتب 
العلمية»بیروت» لبنان» الطبعة الأول ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹ءم. 

إعانة الطالبين» للعلامة السيد أبي بكر المشهور بالسيد البكري» الطبعة الرابعة» دار إحياء التراث العريي. 

إعلام الموقعين» لابن القيم مس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر (ت ١١۷هس)»‏ الناشر: دار الحيل» 
بیروت» لېنان» IAT‏ 

الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف» لعلاء الدين أبي الحسن بن سليمان بن أحمد المرداوي (۸۱۷- 
٥‏ ه)» تحقیق الدكتور عبدالله بن علي بن عبدالحسن التركي» الطبعة الأول ٤۱١‏ اه-٩۱۹۹م»‏ 
هجر لاطباعة والنشرء مع المقدع والشرح الكبير. 


. البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين ابن جيم الحنفي» الطبعة الثالغة ٤١۳‏ ١ه‏ - 


q۹‏ ١م‏ دار المعرفة» برروت. 


. مجحرث في فقه المعاملات الالية المعاصرة» تأليف الدكتور علي حي الدين علي القره داغي» دار البشائر 


الإسلاميةء الطبعة الأولى» ٤۲۲‏ ١ه‏ بيروت. 


. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تأليف الإمام علاء الدين أبي بكر مسعرد الكاسان الحنفي رت ٥۸۷‏ 


ه» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأول ۷١١٤٠ه.‏ 


. بداية المجحتهد وفاية المقتصدب تأليف محمد بن أحمد بن رشد القرطي» الطبعة الرابعة ۳۹۸١ه‏ دار 


المعرفة» بیروت. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ۸ من ٩٤‏ 


شركة الر اجحي المصرفية للاستتمار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP. 


إلملتقاى [لفقهاج [لرإبح ( إجارة العين من باعها ) 


.٤‏ البهجة شرح التحفة» تأليف علي بن عبدالسلام التسولي (ت ۸١٠٠١هے)»‏ دار المعرفة للطباعة والنشر» 


° 


e: 


المجموعم الترعير a‏ 8 


باروت 


. ايان والتحصيل لأي الوليد ابن رشد القرطي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية ١٤١۸‏ 


ھے. 


. بین الحقائق شرح كنز الدقائر تى» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (ت ٤۳‏ ۷هے)» دار المعرفة» 


بيروت» الطبعة الثانية. 


. تبيين المسالك شرح تدريب السالك» تأليف محمد الشيبان بن محمد الشنقيطي» دار الغرب الإسلامي» 


بيروت» الطبعة الثانية. 


. تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


. التعليق وأثره في الأحكام الشرعية» إعداد مين بنت راجح الراحح» رسالة ماحستير من قسم الفقه في 


بحامعة الإمام. 


. التلحيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر أحمد بن علي بن عمد العستلان رت 


۲ هہ)» تصحیح وتعلیق عبدالله هاشم المد» ۲١‏ ۱۳۸١ه.‏ 


. ميب سنر ن ابي داود» لابن قیم الحوزية تجقيق أحمد شاكر وحمد الفقي» دار المعرفة» بيروت» ٠٤١٠١‏ 


ھ. 


. حامع الفصولين» للإمام حمود بن إسماعيل الشهير بابن قاضي ”ماونة (ت ۸۲۳ه)» المطبعة الأميرية 


الكبرى بمصر» الطبعة الأول. 


. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» تأليضف حمد عرفة الدسوقي» دار الفكر» بيروت. 
. الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي شرح مختصر المزي» تأليف أي الحسن علي بن محمد بن حبيب 


المساوردي» تحقيتق وتعليق E E E‏ أحمد عبدالوجحود» دار الكتب العلمية» 


بيروت» الطبعة ة الأول ٤١٤١إه.‏ 


. الدر المنتقى شرح اللتقى» مامش جحمع الأ 
. الدليل الشرعي لالاحارة» إعداد عر الدين محمد حوحة» مراجعة عبدالستار أبو غدة» صادر عن جحموعة 


دلة الب ركة» الطبعة الأول ۹١١٤١ه.‏ 


. رد احتار على الدر المحتار المعروف جحاشية ابن عابدين» للعلامة محمد أمين بن عابدين الدمشقي رت 


۲ ه)» دار إحياء التراث العريي. 


. الرسالة» تأليف الإمام حمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد بن محمد شاكر» دار التراث» القاهرة 


الطبعة الثانیة ۳۹۹١ه.‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ۹ 


٦4 هن‎ 


شركة الراجحي المصرفية للاستتمار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


إلملتقاى إلفقهاج إلرإبح ( إجارة العين لن باعها ) 


۹. احتيارات ابن تيمية الفقهية» إعداد عبدالله بن مبارك البوصي» رسالة دكتوراه من قسم الفقه في حامعة 
الإمام. 
.٠‏ الروض المربع شرح زاد الملستقثغ مع حاشية ابن قاسم الطبعة السادسة ٤١٤‏ ١ه.‏ 
.١‏ روضة الطالبين» تأليف الإمام أبي زكريا مى بن شرف النووي الدمشقي (ت 1۷١‏ ه)» المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشرء بيروت. 
۲. سنن أي داود» لأبي سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ١۲۷هس)‏ ضمن موسوعة الحديث. 
۳. سنن الترمذي» لأبي عيسى عمد بن عيسى بت سورة (ت ۲۹۷ه) ضمن موسوعة الحديث. 
.٤‏ سنن ابن ماجه» لاي عبدالله محمد بن يزيد القزويي» ضمن موسوعة الحديث. 
.٠‏ السسنن الكبرى» لالإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٠١۸‏ ه) الطبعة الأولى .عطبعة ججلس 
: دائرة المعارف النظامية ني اند ٤‏ ٣١٠ه.‏ 
. شرح الز ركشي على مختصر الخرقي» تأليف: محمد بن عبدالله الز ركشي الحنبلي» تحقيق د. عبداله 
الجبرين» مكتبة العبيكان ف الرياض» الطبعة الأولى. 
۷. شرح الزرقاني على مختصر خلیل» دار الفکر» بیروت» ۱۳۹۸ه. 
۸. الشرح الكبير» تأليف: أبي الب ركات أحد الدردير» طبعة دار الفكر» بيروت. 
۹. شرح معان الآثار» للطحاوي أي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ٣۲١‏ هب تحقيق 
وتعليتق: محمد زهري النجارء الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الأول ۳۹۹٠ه-‏ ” 
م 


.٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» تأليف فضيلة الشيخ محمد بن صاخ العثيمين» مؤسسة آسام المملكة 


.١‏ شرح النووي على صحيح مسلم» للنووي أبي زكريا يى بن شرف النووي (ت ٦۷١‏ هے)» الناشر: 


ر دار الغکر» ٤۰۱‏ ۱ه-۱۹۸۱م. 

۲ . الشروط في عقد البيع» إعداد صاح بن محمد بن سليمان السلطان» رسالة ماحستير من جامعة الإمام. 

۳ صسحیح البخاري لأيي عبدالله محمد بن إسماعيل البخحاري (ت ۲٠١١‏ هے)» المكتبة الإسلامية» ضمن 
موسوعة الحديث. 

.٤‏ صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ١١۲ه)»‏ ضمن موسوعة 
الحديث. 

.٥‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» تأليف أي الطيب العظيم آبادي» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى 


3گ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ا من ٩٤‏ 


إلملتقاى إلفقهاي إلرإبح ١‏ إجارة العين لن باعها ) 


.٦‏ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائى لأحمد بن محمد الحنفي الحموي» المعروف جاشية 
الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 

۷. الفتاوى المندية في مذهب الإمام أبي حنيفة» تأليف العلامة الشيخ نظام» وججموعة من علماء المع 
مامشه فتاوى قاضي حان والفتاوى البرازية» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
۸. فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر أحمد بن على بن محمد العسقلان (ت ۲١۸ه»‏ 
تصسحيح وتحقيق “ماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء الناشر: رئاسة إدارات البحوث العلمية 

والإفتاء والدعرة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» الرياض. 


1۲۳١ فتح العزيزر شرح الوجيزء المطبوع مع النووي» تأليف أي القاسم عبدالكرم بن محمد الرافعي (ت‎ . ٩ 
هم)» الناشر: دار الفكر.‎ 


٠ه.‏ فستح القدير شرح اهدايةء تأليف الشيخ كمال الدين حمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسي 


المعروف بابن الممام (ت ١١‏ ۸ه )» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۱. الفروش لشسس الدين حما بن مفلح المقدسي»› (ت ۳٦۷ه)»‏ ومعه تصحیح الفروع للمرداوي» 
الطبعة الرابعة ٤۰١‏ ١ه“‏ ٥۱۹۸م‏ عام الكتب. 

۲. الفسروق» للقرافي شهاب الدين أبي العباس العسنهاحي (ت ٦۸٤‏ ه)» ومعه حاشية إدرار الشروق على 
أنواء الفروق» لابن الشاط» وهامش الكتابين تمذيب الفروق للشيخ محمد علي حسين الناشر: دار المعرفة 
للطباعة و النشر» بيروت» لبنان. 

٣ه.‏ قرارات الفيفة الشرعية لش ركة الراجحي المصرفية للاستشمارء الطبعة الأول ۹١٤١ه.‏ 

٤ه.‏ الكاني في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لموفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي (ت ٠۲١‏ ه)» تحقيق زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة ٤ ٠۲‏ هس 

هه. الكتاب المحسنف في الأحاديث والآثار» للإمام الحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكرف» تحقيق 
الأستاذ عبدالخالتق الأفغان» الدار السلفيةء المندء الطبعة الثانية ۳۹۹١ه.‏ 

٦ه.‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» للشيخ منصور بن يونس البهوت»ء عام الكتب» بيروت. 

۷ه. كفاية الطالب الربان لرسالة ابن أبي زيد القيرواي» تأليف علي بن محمد المالكي» دار الفكر. 

۸. المبدع في شرح القنع» لأبي إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبدالله بن مفلح الراميي الحنبلي رت 
٤‏ ه))» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى. 

۹. المبسوط» للسرحسي شس الدين محمد بن أحمد السرخحسي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثالثة ٠١۹۸‏ 


ھ. 


س 


٠١٠١١ متن القدوري مع شرحه اللباب» لأب الحسين أحمد بن مد القدوري» المكتبة العلمية» بيروت»‎ .٠ 


ھے. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة امن ٩٤‏ 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


المجموعح الشرعيب سے ا شركة الراحدم المصرفیة لا مار 


إلملتقاى إلفقم اي [أرإبع ( إجارة العين لن باعها ) 


1. جعلة جحمع الفقه الإسلامي» العدد السابع» الجرء الثالث» منظمة امو تمر الإسلامي» ٤١۲‏ ١ه.‏ 
۲. الجموع شرح المهمذب» لأب زكريا يى بن شرف النووي إت ٦۷١‏ ه)» مع تكملته للسبكي 
والمطيعي» الناشر: مكتبة الإرشادء حدة. 
۳. محموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» جمع وترتيب الشيخ عبدالر من بن قاسم 
مطابع دار العربية» بيروت. 

.٤‏ امحلى بالآثار» تصنيف أبي محمد علي بن أحمد بن حرم (ت ٤٠٦‏ هم)» الناشر: مكتبة اللجمهورية 
الحربية» مصر» ۳۹۰١٠ه.‏ 

ه. المحتارات الجحلية» للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت ١۳۷١ه)»‏ الناشر المؤسسة السعيدية» 
الرياض. 


.٦ j‏ المدونة الكبرى» للإمام مالاك بن انس (ت ۷۹٠ه)»‏ برواية سحنون التنوحي» الناشر: دار صادر» 


مصورة عن الطبعة الأولي» مطبعة السعادة» مصر ۲۳١۳١هس.‏ 


۷. مرشد الحيران في أحوال الإنسان تأليف محمد قدري باشاء الدار العربية لللشر» عمان» ٤٠۷‏ إه. 

۸. الستدرك على الصحيحين» للحافظ أي عبدالله الحاكم النيسابوري» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

5. المسندء لالامام أحمد بن حنبل» الناشر: دار صادر» بيروت. 

٠‏ الملصنف» للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعان» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» من منشورات 
انحلس العلمي في المندء توزيع المكتب الإسلامي» بیزؤت» الطبعة الأرلی ۹۲١۳٠ه.‏ 

.ه١‎ ٤١٠١ مطالب أول النهى في شرح غاية المنتهى» لمصطفى السيرطي الرحيبان» الطبعة الثانية‎ .١ 

۲ معام السنن» للحطابي ابي سليمان حمد بن محمد الطاب (ت ۳۸۸ هے» مطبوع مع ختصر سنن أي 
داود» المكتبة الأثريةء المطبعة العربيةء لاهور» باكستان. 

.٣‏ العايير الشرعية الصادرة عن هيعة الحاسبة والمراجعة للمؤسسات للمالية الإسلامية في البحرين. 

ا ٤‏ . المعجم الكبير» للطبران» تحقيق همدي السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

.٥‏ المعجم الوسيط للأساتذة إبراهيم انيس وعبدالحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد حلف الله مد 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية. 

.١‏ معونة أولي النهى شرح النتهى» تصنيف تقي الدين محمد بن أحهد الفترحي الحنبلي الشهير بابن النجارء 
الطبعة الأول ١۱١١١ه‏ دار نحضر. 

۷. الغي» لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (١٤٠-٠۲٠هم»‏ تحغيق 


الدكترر عبدالله بن عبدامحسن الت ر كي والدكتور عبدالفتاح الحلوء الطبعة الأول ۸١٠١٤١ه»‏ هجر 


للطباعة والنلشر. 
البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ۳ من ٩٤‏ 


٠ 


المجموعل الشرعيب سے ل شرك الراجي المصرفیة لا ما 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


إلملتقاج إلفق هاج إلرإبح ( إجارة العين من باعها ) 


۸. معي احتاج» للشيخ محمد الشربيي الخطيب» مطبعة ش ركة مكة ومطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده 
مصر» ۱۳۷۷ه. 

۹ مواهب الحليل لشرح مختصر حليل» لأني عبدالله محمد بن مد بن عبدالر من المغربي المعروف بالطاب 
(ت ۹١٤‏ ه)» الطبعة الثالغة ٤١١‏ ١ه‏ دار الفكر. 

.ه١‎ ٤١۳ النتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن حلف الباحي» دار الكتاب العربي» بیروت»‎ .٠ 

.١‏ الوطا للإمام مالك بن انس (ت ۷۹١ه)»‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» الناشر: دار إحياء التراث 


العربي» بیروت. 


۲. المسغور في القراعد» لحمد بن مادر الزركشي» تحقيق الدكتور تيسير محمودء وزارة الأوقاف الكويتية» 
مصورة عن الطبعة الأول ٤١١۲‏ ١ه.‏ 


۳. المهذب في فته الإمام الشافعي» لأي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي إت ٤۷١‏ ه» مطبعة مصطة 


أرلاده عصرء الطبعة الثائية ٠۳١۷۹‏ ه. 

.٤‏ موسوعة الحديث الشريف» الكتب الستة» إشراف ومراجعة معالي الشيخ صا بن عبدالعرير آل الشيخ» 
دار السلام للدشر والتوزيع» الرياض. 

.٥‏ موسوعة الفقه الإسلامي» إصدار الحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» جمهررية مصر العربية» مطابع 
الأهرام التجارية. 

.۸٦‏ نظرية العقد لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت ۷۲۸ه» الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت. 

۷. فاية امحتاج إلى شرح النهاج» تأليف شس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حهمزة بن شهاب الدين 
الرملي (ت ١‏ ١٠١٠٠ه)»‏ الطبعة الثالثة ١١١‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي» القاهرة. 


۸. نسيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن على الش ركان (ت ١٠٠٠ه)‏ تحقيق عبدالرؤرف 
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المواري» مكتبة القاهرة» ۳۹۸١ه.‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ۳ من 1٤‏ 


المجموعت الشرحي” ‏ اا شركة الراجحي المصرفبة للاستتمار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


إلملتقاج إلفقهاج إلرأبح ( إجارة العبن لن باعها ) 


ی 


المجموعہ الترعیر سے 8 


فهرس الموضوعات 


المقدمة 

التمهيد الفرق بين الشرط التعليقي والشرط التقييدي 

الفصل الأول: اشتراط الإجارة 2 عقد البيع 

الميحث الأول :اشتراط الإجارة 4 عقد البيع شرطا تعليقياً 

المبحث الثاني: اشتراط الإجارة 2 عقد البيع شرطاً تقییدیا 

المطلب الأول: اشتراط مقد الإجارة 4 عقد البيع استقلالاً 

المطلب الثاني: اشتراط عقد اللإجارة بے عقد البيع تضمناً 

الفصل الثاني: أهم التطبيقات المعاصرة لاشتراط الإجارة 4 عقد البيع 
الميحث الأول: شراء الأعيان وتأجيرها على من باعها إجارة تشخيلية (غير منتهية بالتمليك) 
المطلب الأول: بدون شرط الإجارة 2 عقد البيع 

المطلب الثاني:مع اشتراط الإ جارة 4 عقد البيع 

المبحث الثاني: شراء الأعيان وتأجيرها على من باعها إجارة منتهية بالتمليڪ 
المطلب الأول: بدون شرط الإجارة 2 عقد البيع 

المطلب الثاني: مع شرط الإجارة 2 عقد البيع 

المبحث الثالث: بيعه الوفاء وعلاقته باشتراط الإجارة 2 عقد البيع 

المطلب الأول: حقيقة بيع الوفاء 

المطلب الثاني: علاقة بيع الوفاء باشتراط الإجارة 4 مقد البيع 

الخاتمة 

فهرس المراجع 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة 


شركة الراجحي المصرفية للاستتمار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


ئا من 1٤‏ 


